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 إلـى
الجهات  وعمال العمالات  والأقاليم   السادة  ولاة

 

   المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.12-03  تفعيل المراسيم التطبيقية للقانون الموضوع:
المتعلق بدراسات التأثير على البيئة و مراسيمه التطبيقية. 12-03) القانون رقم 3 (المرفقات: 
 

سلام تام بوجود مولانا الإمام، 
 * المرسومان التطبيقيان 2008 نونبر 13 بتاريخ 5682وبعد، فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 

 1.03.60 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 12-03للقانون رقم 
 و هما: 2003 ماي 12بتاريخ 

 المتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات 2- 04- 563المرسوم رقم  -
 التأثير على البيئة.

 بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة 2- 04- 564المرسوم رقم  -
لدراسات التأثير على البيئة.  

 منه، المشاريع والأنشطة 2 السالف الذكر يخضع، بموجب المادة 12-03وكما تعلمون، فإن القانون رقم 
والأشغال والتهييئات والمنشآت المزمع إنجازها من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي، عام أو خاص، 
المثبتة في اللائحة الملحقة بالقانون المذكور، إلى دراسة التأثير على البيئة مشترطا ضرورة حصول هذه 

المشاريع والأنشطة، قبل الترخيص بإنجازها، على قرار الموافقة البيئية، الذي تسلمه السلطة الحكومية 
 منه، على إخضاع هذه المشاريع والأنشطة 9المكلفة بالبيئة. كما، أن هذا القانون ينص أيضا، في المادة 

لبحث عمومي، وذلك لأجل تمكين السكان المعنيين من التعرف على الآثار المحتملة لهذه المشاريع 
والأنشطة على البيئة وإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم في شأنها. 

لهذا الغرض، فإن هذه الدورية ترمي إلى توضيح وشرح مضمون هذين المرسومين  سعيا إلى تطبيقهما 
على المستوى الجهوي بطريقة سليمة و فعالة. 

 
 المتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات 2-04-563. المرسوم رقم 1

 من هذا المرسوم فإن اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة 13حسب المادة التأثيرعلى البيئة:  
تتولى  القيام بما يلي: 

 
 إبداء رأيها حول الموافقة البيئية للمشاريع  المعروضة عليها، وهو الرأي الذي يتخذ على ضوئه قرار  -

 من المادة الأولى من القانون 4الموافقة البيئية ، ويكون هذا الرأي ذا صبغة إلزامية، حسب مدلول الفقرة 
 السالف الذكر، التي تنص على أن قرارالموافقة البيئية هو"القرار المتخذ من طرف السلطة 03-12

الحكومية المكلفة بالبيئة طبقا لرأي اللجنة الوطنية أواللجان الجهوية..." وعليه فإن الرأي الذي تبديه 
 اللجان الجهوية يعد ملزما للسلطة الإدارية التي ستتولى التوقيع على قرار الموافقة البيئية. 

وفي هذا الصدد، نخبركم أنه تفعيلا لسياسة اللاتمركز الإداري، تعتزم السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة 
 بتفويض سلطة إمضاء قرار الموافقة البيئية على المستوى الجهوي للسادة الولاة.  

 مليون 200فحص دراسات التأثير على البيئة المتعلقة بالمشاريع التي يقل أو يساوي سقف استثمارها  -
درهم. وقد تم اعتماد هذا المعيارانسجاما مع محتوى الرسالة الملكية الموجهة للسيد الوزير الأول بتاريخ 



 مليون درهما 200 في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمار التي اعتمدت مبلغ 2002 يناير 9
كمعيار للتمييز بين ملفات الاستثمارالتي يجري تدبيرها على المستوى الجهوي وتلك التي يتم تدبيرها 
على المستوى المركزي. وبناء عليه، ينبغي التحقق من مبلغ الاستثمار المصرح به من لدن الطالب، 

 مليون درهما يدخل في اختصاص اللجنة 200على اعتبار أن كل مشروع يتجاوز فيه سقف الاستثمار 
 الوطنية وليس اللجنة الجهوية.

غير أنه بالرغم من أن المرسوم أناط باللجنة الجهوية مهمة فحص دراسات التأثير على البيئة المتعلقة 
 مليون درهما، فإنه يستثني من ذلك المشاريع التي 200بالمشاريع التي يقل أو يساوي سقف استثمارها 

يهم إنجازها أكثر من جهة بالمملكة، وكذا المشاريع العابرة للحدود كيفما كان مبلغ الاستثمار فيها والتي 
أوكل مهمة فحصها ودراستها للجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة. كما أن المرسوم المذكور أجاز 

، إحالة أية دراسة للتأثير على البيئة على اللجنة الوطنية إذا تبين لها أن 23للجنة الجهوية، بموجب المادة 
شروط تقييمها على المستوى الجهوي غير متوفرة كما أجاز للجنة الوطنية هي أيضا إحالة أية دراسة 

للتأثير تدخل في اختصاصها إلى اللجنة الجهوية المعنية، إذا كانت شروط تقييمها على المستوى الوطني 
غيرمتوفرة كذلك. 

 من 14هذا، وحيث إن رئاسة اللجان الجهوية تؤول للسادة ولاة الجهات أو من يمثلهم، بموجب المادة 
هذا المرسوم، فإننا نهيب بكم تعيين من يمثلكم لرئاسة أشغال هذه اللجان أحسن تمثيل وإسناد هذه المهمة 
لمن تتوفر فيه شروط النزاهة والاستقامة والإلمام بالقضايا البيئية من بين موظفي المصالح التابعة  لكم 

مباشرة.    
و يتولى رئيس اللجنة القيام بالمهام الآتية: 

 استدعاء أعضاء اللجنة الجهوية مع تحديد تاريخ وجدول أعمالها؛  
  إرسال نسخ من دراسة التأثير على البيئة إلى أعضاء اللجنة، عشرة أيام على الأقل، قبل التاريخ المحدد

 لاجتماعها؛
  إعداد التقرير السنوي عن أشغال اللجنة الجهوية وتوجيهه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛ 
   .التأكد من صحة تداول أشغال اللجنة 

ولهذه الغاية، يتعين على السادة الولاة السهر بالخصوص على ما يلي: 
  تشكيل اللجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة  التي يجب أن تضم في عضويتها ممثلين للسلطات

 من المرسوم. 14الحكومية والهيآت المنصوص عليها في المادة 
  الحرص على احترام  الإجراءات والآجال المتعلقة بانعقاد اللجنة الجهوية وسير أشغالها المنصوص

عليها في هذا المرسوم. 
 من المرسوم تنص على إحداث كتابة دائمة 15وحتى يتسنى لكم تدبير أشغال هذه اللجنة، فإن المادة  

للجنة الجهوية يعهد بها لممثل السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة على المستوى الجهوي. 
 
 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم و إجراء البحث العمومي الخاص بالمشاريع 2-04-564. المرسوم رقم 2

 فيما يخص تطبيق هذا المرسوم، تجدر الإشارة إلى نقطتين الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة:
أساسيتين: 

إن البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة مرتبط بمكان إقامة هذه  -1
المشاريع، ويهم بالدرجة الأولى الساكنة المعنية بالآثار المحتملة لهذه المشاريع. ولذلك فقد عهد بمهمة 
الإشراف على تنظيم وإجراء البحث العمومي إلى لجنة تترأسها السلطة المحلية التي يقام المشروع في 

 دائرتها الترابية.
تعتبر نتائج البحث العمومي من العناصر الأساسية التي يتعين على اللجنة الوطنية واللجان الجهوية  -2

 لدراسات التأثير على البيئة أن تأخذها بعين الاعتبار أثناء فحص دراسة التأثير. 
و عليه، فإن طلب افتتاح البحث العمومي يودع مرفقا بملف يحتوي على الوثائق المشار إليها في المادة 

 من المرسوم لدى الكتابة الدائمة للجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة، التي تحيله على الفور على 2
عامل العمالة أو الإقليم الذي يقام المشروع في دائرته الترابية. اما بالنسبة للمشاريع التي تفحصها اللجنة 



الوطنية، فإن طلب فتح البحث العمومي والملف المرفق به يودع لدى قسم دراسات التأثير على البيئة 
 بقطاع البيئة.

هذا ويتضح أن السادة عمال العمالات والأقاليم يضطلعون بدور أساسي في مسطرة دراسة التأثير على 
 من المرسوم على أن افتتاح البحث العمومي يتم 3البيئة من خلال البحث العمومي؛ حيث تنص المادة 

بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني. وبالتالي فإن هذا القرار يجب أن يتضمن كل العناصر الواردة في 
 من المرسوم : و يتعلق الأمر ب:  5المادة 

 من المرسوم،  2حدود منطقة تأثير المشروع التي يتم تحديدها بناء على التصميم المذكور في المادة  -
 تاريخ افتتاح وإغلاق البحث العمومي ومكان أو أماكن الاطلاع على ملف البحث العمومي،  -
السجل أو السجلات المخصصة لتلقي ملاحظات واقتراحات السكان، وأسماء وصفات الرئيس وأعضاء  -

  من المرسوم. 4اللجنة المكلفة بإجراء البحث العمومي المشار إليهم في المادة 
 يوما على الأقل قبل تاريخ 15هذا وينبغي العمل على تبليغ قرار افتتاح البحث العمومي إلى علم العموم 
  من المرسوم. 6افتتاحه وذلك باتباع إحدى طرق أو أشكال التبليغ المشار إليها في المادة 

وعليه، فإنه يتعين على رئيس اللجنة المحلية المكلفة بتنظيم البحث العمومي اتخاذ جميع الترتيبات 
اللازمة لتمكين السكان المعنيين من الاطلاع على ملف البحث العمومي و تدوين ملاحظاتهم واقتراحاتهم 

حول المشروع في السجل الموضوع رهن إشارتهم لهذه الغاية. 
 يوما تهيئ على إثرها اللجنة المحلية تقريرا 20هذا، وجدير بالذكر أن مدة البحث العمومي تستغرق 

شاملا لمجموع الملاحظات والاقتراحات التي دونها السكان في السجل أو السجلات المخصصة لهذا 
الغرض. ويحال هذا التقرير مرفقا بالسجل أو السجلات الموقعة من طرف أعضاء اللجنة، حسب الحالة، 

إما على رئيس اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة أو على رئيس اللجنة الجهوية المعنية. 
) ينص صراحة على أنه تعفى من مسطرة 2 (فقرة 9 في مادته 12-03وتجدر الإشارة إلى أن القانون 

البحث العمومي المشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة التي تخضع لبحث عمومي بموجب 
نصوص تشريعية أو تنظيمية أخرى. ولكنه يشترط ضرورة وضع دراسة التأثير على البيئة رهن إشارة 

العموم أثناء إنجاز البحث العمومي المنصوص عليه بمقتضى تلك النصوص، وهو الأمر الذي يقتضي 
مراعاته تفاديا لازدواجية إجراء البحث العمومي بالنسبة لهذه المشاريع. 

 
وختاما، نهيب بالسادة الولاة والسادة عمال العمالات والأقاليم باتخاذ الترتيبات اللازمة لإرساء نظام 

دراسات التأثير على البيئة، المعمول به على المستوى الدولي، على أسس سليمة وفعالة والحرص على 
التتبع والمراقبة اللاحقة لمدى احترام أصحاب المشاريع والأنشطة الحاصلة على قرار الموافقة البيئية 

لالتزاماتهم الواردة في دراسات التأثير على البيئة و في دفاتر التحملات و تنفيذ الاجراءات و المقترحات 
الموصى بها من قبل اللجان الجهوية.  

 
هذا، و إن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة على أتم الاستعداد 

لمدكم بكل المعلومات والوثائق الضرورية والإجابة على كل التساؤلات والصعوبات التي قد تواجهونها 
في هذا الشأن.  

والسلام            
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